
    الوسيط في المذهب

  .

 الثالث إذا اشترى عبدا على نية التجارة بثوب قنية فرد عليه بالعيب انقطع حوله لأن

الثوب العائد إليه لم يجز فيه النية ولم يعد بتجارة بخلاف ما إذا تبايع التاجران ثم

ترادا لأن العائد كان مال التجارة قبل العقد ولو باع ثوب تجارة بعبد القنية انقطع حول

الثوب فلو رد إليه بالعيب لم يعد الحول ما لم يستأنف سببا آخر وهو بيعه على نية

التجارة $ فرع $ .

 إذا اشترى جارية للتجارة فولدت فهل يدخل الولد في حول التجارة فيه وجهان أحدهما لا لأنه

لم يحصل بالتجارة والثاني نعم لأنه لو نقص قيمة الأم بالولادة تجبر به فإن ذلك لا يعد

خسرانا فدل على أنه من فوائد التجارة قبل العقد $ الركن الثاني النصاب $ .

 وهو معتبر وفي وقت اعتباره أربعة أقوال .

   أحدهما أنه يعتبر في جميع الحول كسائر الزكوات
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